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    خلاصات وافية  -اثاني  
    الأردن    
    القانوني النظام    

 ٢٠٠٣ديـسمبر  / كـانون الأول ٩ في كافحـة الفـساد  لم  الأمـم المتحـدة   اتفاقيـة وقّع الأردن علـى     
، اعتمد مجلـس الأمـة      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨وفي  . ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢٤وصدّق عليها في    

، الذي نُـشر في الجريـدة       ٢٠٠٤ لسنة   ٢٨التشريع المنفِّذ للاتفاقية، وهو القانون رقم       ) البرلمان(
الاتفاقيـة تُعتـبر صـحيحة ونافـذة        أنَّ  ويـنصّ القـانون علـى       . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١الرسمية في   

  .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانونأنَّ لجميع الغايات المتوخاة منها و
    

    ستنتاجات العامةالا    
تــشمل الأركــان الرئيــسية للإطــار القــانوني الأردني للتــصدّي للفــساد قــانون العقوبــات وقــانون 
ــانون ضــمان حــق الحــصول علــى       ــانون مكافحــة غــسل الأمــوال وق ــة مكافحــة الفــساد وق هيئ

  .المعلومات وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون ديوان المظالم وقانون إشهار الذمة المالية
ــدّة           ــشمل ع ــساد، وي ــا الف ــتي يطرحه ــدّيات ال ــذليل التح ــسياً لت ــاراً مؤس ــضاً إط ــام الأردن أي وأق
وكــالات متخصّــصة ذات ولايــات مخصّــصة، ومنــها هيئــة مكافحــة الفــساد ومكتــب تــدقيق          

 وديوان المظالم ودائرة إشهار الذمة المالية ووحدة مكافحـة غـسل            هيئة الأوراق المالية  الحسابات و 
ووزارة العـدل ووزارة    ) أجهزة داخليـة للمراقبـة في كـل وزارة        (ر المتابعة والتفتيش    الأموال ودوائ 

  . ومكتب المدعي العاممديرية الأمن العامالداخلية والمجلس القضائي و
 وضـع وتنـسيق سياسـة عامـة شـاملة      ٢٠٠٧وتتولى هيئة مكافحة الفـساد الـتي أُنـشئت في عـام          

ــه في القطــاعين العــا   ــة   . م والخــاصلمنــع الفــساد ومكافحت وبــدأت هيئــة مكافحــة الفــساد مزاول
  .٢٠٠٨أعمالها في عام 

ــرة         ــساد للفت ــة لمكافحــة الف ــها بالاســتراتيجية الوطني ــساد في عمل ــة مكافحــة الف ــسترشد هيئ وت
تعزيز قـدرات هيئـة مكافحـة الفـساد،     : ، التي تشمل ستة أهداف رئيسية، هي   ٢٠١٢-٢٠٠٨

والتوعيـة العامـة، وإنفـاذ القـانون، وتنـسيق الجهـود            والوقاية مـن الفـساد، والتثقيـف والتـدريب          
  .لمكافحة الفساد، والتعاون الدولي
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وبيَّنت الاستنتاجات العامة لفريق الاستعراض عدداً من الممارسات الجيّـدة، الـتي تـشمل أمـوراً                
 الفـساد وفـصل مكتـب النيابـة العامـة عـن مكتـب وزيـر                 جية شاملة لمكافحـة   يوضع استرات منها  

  . أجل ضمان مستوى عالٍ من استقلال الادّعاءالعدل من 
وبيّن الاستعراض أيضاً عدداً من التحديات التي لا بدّ من معالجتها، ومنها تحسين التنـسيق بـين                 

ولا بــدّ أيــضاً مــن تطبيــق أحكــام . المؤســسات الوطنيــة في مجــال تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة الفــساد
خدام الوســائل الإداريــة والتــشريعية، حــسب    اتفاقيــة مكافحــة الفــساد تطبيقــاً منــهجياً باســت     

وأخـــيراً، أشــار الأردن إلى حاجتـــه إلى المــساعدة التقنيـــة في مجــالات مثـــل صـــياغة    . الاقتــضاء 
  .التشريعات والتحقيقات المشتركة وبناء القدرات العامة

    
    القانون وإنفاذ التجريم    
    التجريم    

 وتُعــرَّف عبــارة .ين العمــوميين وارتــشائهماعتمــد الأردن تــدابير تــشريعية لتجــريم رشــو المــوظف 
  . من قانون الجرائم الاقتصادية تعريفاً واسعا٢ًالعمومي في المادة " الموظف"

مـن شـأن تعريـف      أنَّ  وأحاط المـستعرضون علمـاً بالـسوابق القـضائية لمحكمـة التمييـز ولاحظـوا                
أن ييـــسّر نجـــاح ملاحقـــة تعريفـــاً أدق في التـــشريعات أو الـــسوابق القـــضائية " المهـــام الرسميـــة"

ويمكن، كخيار بديل أيضاً، وضع اجتـهادات قـضائية متـسقة لتحديـد             . مرتكب الجريمة قضائياً  
ما إذا كان من الضروري أن تندرج أفعـال الموظـف العمـومي في نطـاق مهامـه أو مـا إذا كـان         

  .يكفي أن تكون ذات صلة بها
 في غـير قابلـة للإنفـاذ   فاقية مكافحة الفـساد   من ات١٦المادة أنَّ وأشارت السلطات الأردنية إلى   

 الدوليـة  المنظمـات ومـوظفي  تجريم المـوظفين العمـوميين الأجانـب       نَّ  ، لأ الداخليالنظام القانوني   
اتفاقيــة  الــدوليين الــواردة في العمــوميينلمــوظفين ليتعــارض مــع الحــصانات الممنوحــة العموميــة 

 ١ الـتي أصـبح الأردن طرفـاً فيهـا اعتبـاراً مـن        ،١٩٤٦ لعـام    امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها   
الأردن يـستطيع علـى     أنَّ  ولكـن، أبـدى فريـق الاسـتعراض رأيـاً مفـاده             . ٢٠٠٨يونيـه   /حزيران

 المتــصلة برشــو مــواطنين ومقــيمين لا يتمتعــون بالحــصانة  ١٦ مــن المــادة ١الأقــل تنفيــذ الفقــرة 
ســبتمبر /أيلــول(ليــة الاســتعراض  وفي مرحلــة لاحقــة مــن عم  . الدبلوماســية لهــؤلاء المــوظفين  

، أشارت السلطات الأردنية إلى التعـديل الجديـد لقـانون هيئـة مكافحـة الفـساد الـذي                   )٢٠١١
 قيــد النقــاش في البرلمــان، وكــان يــنصّ علــى تجــريم رشــو وارتــشاء المــوظفين العمــوميين  مــا زال

. بحـصانة دبلوماسـية  الأجانب، بمن فيهم الموظفون في المنظمات الدوليـة، في حـال عـدم تمـتعهم       
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ــالفقرة     ــق ب ــا يتعل ــصدد، وفيم ــادة  ٢وفي هــذا ال ــة مكافحــة الفــساد، طلبــت    ١٦ مــن الم  مــن اتفاقي
مـساعدة تقنيـة للحـصول علـى ملخّـص          ‘ في حال عدم الموافقة على التعـديلات      ‘السلطات الأردنية   
  .الدروس المستفادة ولصياغة التشريعات/الممارسات الجيدة

ــق الاســتعراض إلى  وأشــارت الاســتنتاجات ال  ــة لفري ــادة أنَّ عام ــات  ٤٢٢الم ــانون العقوب  مــن ق
اختلاس الممتلكـات أو تبديـدها أو   ( من اتفاقية مكافحة الفساد  ١٧تتناول كل متطلبات المادة     

يمكـن أن يكـون     "  شـخص  أيَّ"أنَّ  وبالنظر إلى   ). تسريبها بشكل آخر من قِبل موظف عمومي      
 مـن اتفاقيـة مكافحـة       ٢٢ جميـع متطلبـات المـادة        نـها، فـإنَّ   مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمـادة عي      

  .مشمولة أيضاً) اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص(الفساد 
وأفــاد الأردن باســتخدام مجموعــة الأحكــام التــشريعية نفــسها لتجــريم الرشــو والارتــشاء والمتــاجرة   

 مـن اتفاقيـة     ١٨تيـاري للمـادة     ولئن أقرّ المستعرضون بالطابع الاخ    . النشط والسالب بالنفوذ بشكله   
  .مكافحة الفساد، فقد لاحظوا بقلق عدم التمييز الموضوعي بين الجريمتين في التشريعات الداخلية

) إسـاءة اسـتغلال الوظـائف   ( من اتفاقية مكافحـة الفـساد       ١٩وفيما يتعلق بإدراج أحكام المادة      
  " المزيـة غـير المـستحقة     "أنَّ  راً إلى   في القوانين الداخليـة، يتـسم القـانون الأردني بطـابع واسـع نظ ـ             

  . لا تشكّل عنصر جريمة في القانون الوطني
 من قانون إشهار الذمة الماليـة لـسنة         ٦وأكّد الأردن تجريم الإثراء غير المشروع من خلال المادة          

ــدم        ٢٠٠٦ ــات في حــال ع ــى عقوب ــصريح عــن الموجــودات وعل ــايير للت ــى مع ــنصّ عل ــتي ت ، ال
ولا ينصّ علـى حـدود      .  القانون على مصادرة الموجودات غير المشروعة      وينصّ. التصريح عنها 

زمنية للاحتفاظ بسجلات بشأن الموجودات المصرّح عنها، غـير أنَّـه قُـدِّم اقتـراح لتحديـد مـدة           
  .الاحتفاظ بها بخمس سنوات

ــوظفين        ــصريح الم ــة ضــمان ت ــة القائمــة في وزارة العــدل مهمّ ــة المالي ــرة إشــهار الذم ــولى دائ وتت
ه رغـم   وخـلال الزيـادة القُطريـة، شـدّدت الـسلطات الأردنيـة علـى أنَّ ـ              . لعموميين بـالموجودات  ا

ه  لتنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، فإنَّ ـ         دورة الاسـتعراض الحاليـة    عدم انـدراج المـسألة في نطـاق         
 إشـهار الذمـة الماليـة       يلزمها الحصول على مساعدة تقنية لصياغة تشريعات جديدة تخـول دائـرة           

  .ية التحقق من المعلومات الواردة في التصاريح عن الموجوداتصلاح
 مـن قـانون    ١٧٣ و ١٧١التشريعات الأردنية، ولا سـيما المادتـان        أنَّ  ولاحظ فريق الاستعراض    

العقوبــات، لا تتنــاول بــصورة كاملــة الرشــو في القطــاع الخــاص، نظــراً إلى المعــنى المقيَّــد لعبــارة 
وفي مرحلـة لاحقـة مـن    .  مـن قـانون العقوبـات   ١٧٠لمـادة  بمعناهـا المقـصود في ا     " كل شـخص  "

التعــديل الجديــد أنَّ ، أفــادت الــسلطات الأردنيــة بــ)٢٠١١ســبتمبر /أيلــول(عمليــة الاســتعراض 
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 قيــد النقــاش في البرلمــان يقــضي بتجــريم الرشــو في مــا زاللقــانون هيئــة مكافحــة الفــساد الــذي 
  .القطاع الخاص

 من أجل سـد الثغـرات       ٢٠١٠مايو  / في أيار  ٢٠٠٧ل لسنة   وعُدِّل قانون مكافحة غسل الأموا    
الــتي تــشوب النظــام الــوطني لمكافحــة غــسل الأمــوال وإعطــاء اســتقلال إداري ومــالي لوحــدة     

وتــشمل تــشريعات مكافحــة غــسل الأمــوال طائفــة كــبيرة مــن  . الاســتخبارات الماليــة الأردنيــة
  .الجرائم الأصلية

تي تــؤثّر ســلباً علــى حــسن ســير العدالــة وإقامــة العــدل   وتجــرّم التــشريعات الأردنيــة الأفعــال ال ــ
، لكن لا يبدو أنّها تلبي على نحـو تـام       ) إعاقة سير العدالة   وجرائمالجرائم ضدّ الإدارة القضائية     (

 مــن اتفاقيـة مكافحــة الفــساد والراميــة إلى تجــريم طائفــة  ٢٥ودقيـق المتطلبــات الــواردة في المــادة  
  .لتي تفضي إلى إعاقة سير العدالةواسعة من التصرّفات المعيّنة ا

ولئن أقرّ المستعرضون بما بذله الأردن من جهود كبيرة لتحقيـق امتثـال النظـام القـانوني الـوطني                   
ــن         ــسلة م ــإنّهم حــدّدوا سل ــساد، ف ــة مكافحــة الف ــا في اتفاقي ــصوص عليه لأحكــام التجــريم المن

ــستلزم إدخــال مزيــد مــن التحــسينات، واس ــ    ــسلطات  الثغــرات والمجــالات الــتي ت ــة ال ترعوا عناي
  :الأردنية المختصة إلى المسائل التالية

ــشائهم    الــنص علــى      ــوطنيين وارت ــصيغة  جــرائم رشــو المــوظفين العمــوميين ال ب
وبغيــة إجــراء ". المهــام الرسميــة" علــى تعريــف عبــارة تــضفي مزيــداً مــن الدقــة 

ة سق قـضائية مت ـّ   اجتـهادات الة، وضـع     ناجحة وفعّ   بصورة قضائيةال الملاحقات
تحديــد مــا إذا كــان مــن الــضروري أن تنــدرج أفعــال الموظــف العمــومي في   ل

  ما إذا كان يكفي أن تكون ذات صلة بها أو مهامهنطاق 
ــلة بـــذل الجهـــود        إدراج الحكـــم الجـــاري للتأكّـــد مـــن  العمـــل وإنجـــازمواصـ

 مــن اتفاقيــة مكافحــة  ١٦ مــن المــادة ١ المنــصوص عليــه في الفقــرة  ،الإلزامــي
، في التــشريعات  جانــب الأعمــوميين  الوظفين الم ــتجــريم رشــو   الفــساد بــشأن  

  بصورة فعّالة وتنفيذه على المستوى الداخلي الوطنية
تحــديث التــشريعات الداخليــة بغــرض إنجــاز  الجهــود الراميــة إلى  بــذلمواصــلة    

 مــن اتفاقيــة مكافحــة ٢١تجــريم الرشــو في القطــاع الخــاص، تماشــياً مــع المــادة  
ات الخاصــة والعامــة ذات المــسؤولية المحــدودة الــتي لا الفــساد، لتــشمل الــشرك
  تحصل على أموال عامة
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ــادة  /النظــر في تجــريم الاخــتلاس      ــد بموجــب الم ــة مكافحــة  ٢٢التبدي  مــن اتفاقي
الفساد من خـلال توسـيع نطـاق التـشريعات القائمـة لتـشمل كـل القطاعـات                  

  الفرعية في الكيانات الخاصة
 تحــديث التــشريعات الداخليــة بغــرض إنجــازإلى  الجهــود الراميــة  بــذلمواصــلة    

ــشاء   ــتجــريم ارت ــوظفي  الأعمــوميين الوظفين الم ــة الؤســسات المجانــب وم دولي
  عموميةال

 القـانون    مخصّـصة في    أحكـام   اعتمـاد  ضمان تجريم إعاقة سير العدالة من خلال          
 مـن   ٢٥نـة الـواردة في الفقـرة         مـع المتطلبـات المعيَّ     تامـاً  تماشـياً    تتماشـى الجنائي  

  اتفاقية مكافحة الفساد
 فعــلاً قائمــاً بذاتــه ومتــصلاً  اتقــصي إمكانيــة تجــريم المتــاجرة بــالنفوذ باعتباره ــ    

  .بالفساد يتميز عن جريمة الرشو
    

    إنفاذ القانون    
 جــرائم متــصلة بالفــساد يرتكبــونالجــزاءات الواجبــة التطبيــق علــى الأشــخاص الــذين  أنَّ يبــدو 

قـانون  أنَّ  وأوضـحت الـسلطات الأردنيـة       . المطبقـة العقوبة القصوى      بالنظر إلى  رادعة بما يكفي  
 مـا لم تـنص     عامـاً،    ٢٠ أعـوام و   ٣تـراوح بـين     ت بأنّـه عقوبـة   " الحـبس المؤقـت    "عـرّف العقوبات  

التـشريعات الوطنيـة تمتثـل      أنَّ  وبصورة عامة، وُجد    . مادة أخرى من القانون على خلاف ذلك      
  .اد بشأن التقادم من اتفاقية مكافحة الفس٢٩للمادة 

 في ة الـضالع ة الاعتباري ـللشخـصيات نائيـة  الجسؤولية  الم ـ يحـدِّد واختار الأردن وضع إطار قـانوني       
 في هـذا    المطبقـة زاءات  الج ـوتـشمل   . اتفاقية مكافحة الفـساد   في  ارتكاب جرائم منصوص عليها     

.  أو حلّـه الاعتباري عن العمـل  الكيان ووقف ة الاعتباري الشخصية غرامات على     فرض السياق
 فيمـا يتعلـق بالمـسؤولية       والشخـصيات الاعتباريـة    تمييز بـين الأشـخاص الطبيعـيين         ولا يوجد أيُّ  

  .طرف ثالثل التي يسببونهالأضرار عن االمدنية 
قـــضية فـــساد بمبـــادرة منـــها أو بالاســـتناد إلى أيِّ  تحقـــق في ويجـــوز لهيئـــة مكافحـــة الفـــساد أن

 وفـرض متلكـات  الم حجـز ضاً لهيئـة مكافحـة الفـساد    ويحق أي . من طرف آخر  تتلقاها  معلومات  
هيئــة مكافحــة الفــساد وكالــة أنَّ ومــع . حظــر علــى الــسفر والتوقيــف عــن العمــل بــدون أجــر 

 في الأشهر العـشرة      نظرت، ، فتجدر الإشارة إلى أنها    ٢٠٠٨جديدة لم تبدأ عملها إلا منذ عام        
ــام   ــن عـ ــت  ٤٦٥ في ،٢٠٠٨الأولى مـ ــضية وأحالـ ــضية إلى المحـ ــ٨٢ قـ ــن   قـ ــا مـ اكم أو غيرهـ
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 في ٢٠١٠ قـضية كمــا نظــرت في عــام  ٨٣٤، نظــرت في ٢٠٠٩وفي عــام . المؤسـسات المعنيــة 
  . قضية٨٩٠

توقيـف  بالإضافة إلى ذلك، تتولى مديرية الأمن العـام مـسؤولية منـع الجـرائم والتحقيـق فيهـا و                  و
ن مديريــة الأمــن وتتعــاو. بمــا في ذلــك الجــرائم المتــصلة بالفــساد،  قــضائياًتــهمملاحقمرتكبيهــا و

.  قـضائياً  االفـساد وملاحقـة مرتكبيه ـ    جرائم  العام مع هيئة مكافحة الفساد في مجال التحقيق في          
  تحقيــقعلــى اســتخدام أســاليب وظائفهــا بفعاليــة، ، توخيــاً لأداء مديريــة الأمــن العــاموتواظــب

 علـى  فـساد بنـاءً  م الأدلـة إلى هيئـة مكافحـة ال    المراقبة والتحليـل الجنـائي، وتقـدّ       خاصة، من قبيل  
  . تقارير مع هيئة مكافحة الفساد١٠، تبادلت مديرية الأمن العام ٢٠١٠وفي عام . طلبها

جلالــة الملــك يجــب أن أنَّ ومــع .  مــن الدســتور اســتقلالية الجهــاز القــضائي٩٧وتــضمن المــادة 
شرف ي ـلا  يصدّق على تعيين القضاة وعزلهم، يتمتع القضاة عملياً بالاستقلالية عـن الحكومـة و             

ــيهم  ــة التفتـــيش القـــضائي  إلاّ علـ ــة  . المجلـــس القـــضائي ومديريـ ــة مـــن عمليـ ــة لاحقـ وفي مرحلـ
 ، أشـارت الـسلطات الأردنيـة إلى تعـديل جديـد للدسـتور             )٢٠١١سـبتمبر   /أيلول(الاستعراض  

 التـشريعية الـتي   الـصكوك  مجموعـة مـن   ي ذلـك التعـديل   وسـتل . تعزيز استقلال القضاء  يرمي إلى   
  .ستقلاليةهذه الاد يل القضاء الحالي لتجستعدّل قانون استقلا

 ولم يعــيَّن. وتأديبــهمتعــيين المــوظفين القــضائيين وترقيتــهم ونقلــهم بف والمجلــس القــضائي مكلَّــ
ــوفّر قــضاة لتنــاول قــضايا الفــساد   قــضاة بــشأن مــسائل  للحاليــاً تــدريب خــاص  تحديــداً، ولا يُ

 للمجلـس القـضائي رفـع هـذه         فيجـوز القـضاة يتمتعـون بالحـصانة،       أنَّ  ورغـم   . مكافحة الفساد 
 حالـة مـن هـذا        لم تحـصل أيُّ    ، لكـن   المـدعي العـام عنـد الـضرورة        إلىقاضٍ  أيِّ  الحصانة وإحالة   

 ثلاثالــسنوات الــ خــلال للمجلــس القــضائي فــصل موظــف قــضائي ويجــوز.  الآنحــتىالقبيــل 
  .  قبل تعيينه ارتكبها إذا أُدين بجريمةتعيينه الأولى بعد

الفـساد  بقـضايا   فيمـا يتعلـق     تنتـدب    علـى سـلطات الملاحقـة القـضائية، و         ةالعام ـ النيابةشرف  تو
علـى تلـك الـسلطات     إشـراف وزارة العـدل   ويقتـصر .  هيئة مكافحـة الفـساد     مدعين عامين إلى  

وثمــة مدونــة . ، ولــذلك لا يوجــد تــدخل في وظيفــة الملاحقــة القــضائية علــى الجوانــب الإداريــة
وتتطـابق ظـروف خدمـة      . علـى حـد سـواء     العـامين   دعين  قواعد سلوك تنطبق على القـضاة والم ـ      

  .القضاة وأعضاء النيابة العامة
فـساد وحجزهـا    التأتيـة عـن جـرائم       الموجـودات   المووضع الأردن نظاماً داخلياً ملائمـاً لتجميـد         

 الجريمـة ضحية  ل ـ يجـوز ولا يوجد إطـار للمـصادرة دون الاسـتناد إلى إدانـة، ولكـن               . ومصادرتها
الاسـتناد  محكمـة مـصادرة الموجـودات دون    ويجـوز لل . نية بـشأن المـصادرة   دعوى مد استهلال  
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   الـذي   ،ويـنصّ التعـديل الجديـد لقـانون هيئـة مكافحـة الفـساد             .  في حال هروب المتهم     إدانة إلى
 القـضية مـن أجـل    أن تواصـل النظـر في   على أنّه يجوز للمحكمة البرلمان، قيد النقاش في  لا يزال 

عـدم   أو   في حـال إسـقاط الـدعوى الجنائيـة        ن جـرائم فـساد حـتى        مصادرة موجـودات متأتيـة ع ـ     
 مـن جانـب      ضبط موجودات مؤقتـاً     جواز وتنصّ التشريعات الداخلية أيضاً على    .  عقوبة إيقاع

  .القضائيةجراءات الإ في إطارمديرية الأمن العام 
 بـشأن  ورغم وجود إجراء إداري لحماية المبلغين عن الجرائم، لا بدّ من سـنّ تـشريعات خاصـة             

سـبتمبر  /أيلـول (وفي مرحلـة لاحقـة مـن عمليـة الاسـتعراض            . حماية الشهود والخبراء والمخـبرين    
 الـذي   ،التعديل الجديـد لقـانون هيئـة مكافحـة الفـساد          أنَّ  ، أبلغت السلطات الأردنية ب    )٢٠١١

 بـشأن حمايـة الـشهود والخـبراء          جديـدة   أربعـة أحكـام    يتـضمّن  البرلمـان، لا يزال قيـد النقـاش في        
  . إلى متطلبات اتفاقية مكافحة الفسادتستندالمخبرين، و

ــة    ــة علــى التحــديات التالي ضــعف التنــسيق بــين  : وفي هــذا الــصدد، شــدّدت الــسلطات الأردني
ــشرية     و ،الوكــالات ــوارد الب ــث الم ــن حي ــدرات المحــدودة م  ، المؤســسيةوالهياكــل الأساســية الق
، ومحدوديــة مايــة الــشهود والخــبراءصــة بحالخاديثــة الحمارســات المبرامج و بــال المحــدودةوالمعرفــة
  . المالية اللازمة للتنفيذالموارد

 زيادة فعاليـة حمايـة    الأشكال التالية من المساعدة التقنية ستساعد في        أنَّ  وأشار الأردن أيضاً إلى     
الدروس المستفادة؛ المـشورة القانونيـة في       /ص الممارسات الجيدة  ملخَّ: الشهود والخبراء والمبلغين  

القواعد واللوائح اللازمة لتنفيـذ الأحكـام القانونيـة ذات الـصلة؛ بنـاء قـدرات الـسلطات                 وضع
. مها خـبراء متخصـصون   الميدانية الـتي يقـدّ   ةالمسؤولة عن وضع برامج الحماية وإدارتها؛ المساعد      

  .دة المساع هذه من أنواع الآن أيٌّحتىم ولم يُقدَّ
رفــع  بــسبب أحــد أفعــال الفــساد يبهم ضــرريــص التــشريعات الوطنيــة للأشــخاص الــذين وتجيــز

وتنطبـق هـذه الأحكـام العامـة     .  في محكمة مدنية من أجل الحصول على تعـويض    دعوى قانونية 
ر بـسبب  شـخص تـضرَّ  يِّ لأ ه يحـق خـرى علـى حـد سـواء، لأن ـّ    الأ والقـضايا  الفساد على قضايا 
 الجنائيــة أو رفــع دعــوى  دمــج القــضية الجنائيــة والقــضية المدنيــة في المحكمــة أن يختــارجريمــة مــا 

الـدعوى المعروضـة    مـن المحكمـة المدنيـة إرجـاء          أن يطلـب  غير أنّه يجـوز للمتـهم       . مدنية منفصلة 
  .نهائيل المحكمة الجنائية إلى حكم  إلى أن تتوصَّعليها

 تخفيـف العقوبـة في الأردن، بيـد أنّـه يمكـن      للإقـرار بالجريمـة مقابـل   ولا يوجد بعد إطـار قـانوني        
وينصّ التعديل الجديد لقـانون هيئـة مكافحـة         . أن تخفيف العقوبة حسب الظروف    التفاوض بش 

مون المعلومـات أو الأدلـة   يقـدّ ى إعفـاء مـن     عل ـ البرلمـان،  الـذي لا يـزال قيـد النقـاش في            ،الفساد
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.  مـن ثلثـي العقوبـة   خلال تحقيق يؤدي إلى استرداد العائدات المتأتية من جرائم متـصلة بالفـساد        
 هــذه المعلومــات والأدلــة إلى هيئــة مكافحــة الفــساد قبــل اكتــشاف قــضية    ص الــشخمإذا قــدَّو

  .فيمكن أن يحصل على عفو كاملالفساد، 
مــنح ولم يــبرم الأردن اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى للــسماح بتخفيــف الجــزاءات أو    

غيــاب وفي . بجــرائم الفـساد كـبير فيمــا يتعلـق   التعـاون  الالحـصانة مـن الملاحقــة القـضائية مقابــل    
ــة أو   ــة الثنائي  وفقــاً يتعــاون الأردن مــع الــدول الأخــرى تعــددة الأطــراف، المالاتفاقــات القانوني

لممارسـات  لص   المـساعدة التقنيـة علـى شـكل ملخ ـّ         ومـن شـأن تقـديم     . ة الدولي ـ المجاملـة لقواعد  
ــدة ــة ٣٧ مــن المــادة ٥ الأردن علــى تنفيــذ الفقــرة   أن تعــينالــدروس المــستفادة/الجي  مــن اتفاقي
  .فحة الفسادمكا

ــق في جــرائم الفــساد وملاحقــة مرتكبيهــا       وفي مجــال التعــاون بــين الوكــالات لأغــراض التحقي
وجــرى توقيــع . رات التفــاهم فيمــا بينــهاقــضائياً، وقّعــت الــسلطات المختــصة عــدداً مــن مــذكّ 

 الـذي يُعـد     ،بين هيئة مكافحة الفساد ومكتـب تـدقيق الحـسابات         من هذا القبيل    رة تفاهم   مذكّ
دقيق في  ت ـلالأرجـح، با  لأسـباب وقائيـة علـى       ومكلّفة،   الدستور   منشأة بموجب  مستقلة   مؤسسة

 هـذا   ولكـن . للنظـام المـالي   ضمان الامتثال   بالإيرادات والنفقات والحسابات العمومية للدولة، و     
 في ســياق يكتــشفهاالمعــاملات المــشبوهة الــتي ب هيئــة مكافحــة الفــساد مباشــرةبلــغ ي لا المكتــب

 أولاً الوزير المسؤول عن الوزارة المعينة ووزير الماليـة الـذي ينـشئ            بهات؛ إذ يُبلغ    تدقيق الحسابا 
  .لجنة تحقيق مشتركة

ز التعاون وتبـادل المعلومـات بـين الوكـالات لأغـراض التحقيـق في جـرائم غـسل الأمـوال                     ويُعزَّ
ة وحـد (وملاحقة مرتكبيها قضائياً، بصورة خاصة، من خلال وحـدة مكافحـة غـسل الأمـوال              

وبـيّن تقيـيم خـبراء الاسـتعراض جهـود الأردن في مجـال مكافحـة غـسل                  ). الاستخبارات الماليـة  
  :ما يليالأموال 
 بمكافحـة  ه الخـاص   الأردن وحدة عاملة للاسـتخبارات الماليـة تـدير نظام ـ          لدى    

  غسل الأموال
ــك      ــك المركــزي       تمل ــا ضــمن البن ــم وجوده ــة، رغ وحــدة الاســتخبارات المالي

 ،تـشغيلية وال ةداري ـالإ و ةالي ـجديراً بالتقدير من الاستقلالية الم    وى  الأردني، مست 
اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة      تتـولى تعـيين رئيـسها       ، و وهـا  وموظف ولديها ميزانيتـها  
 في عمليــات وحــدة الاســتخبارات  هــذه اللجنــةولا تتــدخل . غــسل الأمــوال

  المالية
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ــة   يجــوز ل     ــوحــدة الاســتخبارات المالي ــد لاعالاطِّ ــى قواع ــة   عل ــات المتعلق  البيان
ــة ذات الــصلة،   طلــب معلومــات إضــافية مــن  ولهــا صــلاحية بالــسلطات المحلي

   عملياتهالتنفيذ والسلطات المعنية المبلغةالمؤسسات 
 مكافحــة مراجعــة لإطــار عمليــات مــن الأجهــزة التنظيميــة ن ومــسؤوليجــري     

ــل الإرهــاب /غــسل الأمــوال  ــات مختلفــة  . تموي ــوائح وكتيب ــشأنوأُصــدرت ل   ب
مـن أجـل    ) التـأمين باسـتثناء قطـاع     (مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب        

إرشـــاد المؤســـسات المبلِّغـــة بـــشأن التزاماتهـــا بموجـــب نظـــام مكافحـــة غـــسل 
  تمويل الإرهاب/الأموال

 ١٩٥ إلى إحالـة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لسنوات  الخاصة با الإحصاءات  تشير      
ــوالي إلى و  ١٩٠ و١٥٠و ــى الت ــشبوهة عل ــة م ــة   معامل . حــدة الاســتخبارات المالي

  وتُتخذ تدابير أمنية كافية لضمان أمن المعلومات ذات الصلة
 ١١ و٢١ ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ينعــامالوحــدة الاســتخبارات الماليــة في  أرســلت     

 مــسؤولي لكــنَّإلى هيئــة مكافحــة الفــساد، علــى التــوالي تية امعلومــة اســتخبار
ــد هــذه الإحــصاءات     ــوا مــن تأكي ــة لم يتمكن ــذي  هــذه الهيئ  خــلال الوقــت ال

  أيٌّ كـان  إذا    ما ولم تتمكن الهيئة أيضاً من تأكيد     . أُجريت فيه الزيارة القُطرية   
أرســلتها إليهــا وحــدة الاســتخبارات الــتي تية اســتخبارالا مــن تلــك المعلومــات

  إدانةأو / وةإلى ملاحقة قضائي قد أفضىالمالية 
  ارات الماليةالمساعدة التقنية لتعزيز قدرات وحدة الاستخبتلزم     
 لوحـدات    مجموعـة إيغمونـت    إلى وحدة الاسـتخبارات الماليـة       انضمامعدم  إنَّ      

 تحدّ من قدراتها على تبادل المعلومات مع بعـض وحـدات            الاستخبارات المالية 
. وتُبذل جهود في سبيل الانضمام إلى مجموعة إيغمونـت        . الاستخبارات المالية 

وحدة الاسـتخبارات   /ويل الإرهاب عت وحدة مكافحة غسل الأموال وتم     ووقّ
 تبــادرولا . رات تفــاهم مــع أربــع بلــدان بــشأن تبــادل المعلومــات الماليــة مــذكّ

 الاســتخبارات ات وحــدســائرمعلومــات اســتخباراتية إلى إلى تقــديم الوحــدة 
  بناء على الطلب، بل تقدّمها المالية

وينظـر  . المـصرفي ن قانوالنصوص عليها في المالات  الحية المصرفية في    السرّتُرفع      
 امتثـال ويـضمن البنـك المركـزي، في هـذا الـصدد،            . في كلّ قـضية علـى حـدة       

ــانونالكيانــــات الخاضــــعة لرقابتــــه وإشــــرافه  وتــــستطيع وحــــدة .  لهــــذا القــ
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معلومـات تطلبـها مـن الكيانـات المبلِّغـة      أيِّ الاستخبارات المالية الحصول على  
  عملاً بقوانين مكافحة غسل الأموال

نك المركزي الأردني طائفة من التدابير المتدرجـة لفـرض جـزاءات علـى        البلدى      
المصارف غير الممتثلة، بما في ذلك الجزاءات الإداريـة كتوجيـه إنـذارات بفـرض      

 جـزاءات إداريـة في الآونـة        ويبدو أنّه لم تفرض أيُّ    . غرامات وتعليق التراخيص  
 تـشريعات مكافحـة غـسل       الات انتـهاك  بح ـ أعضاء النيابة العامـة      ويُبلّغ. الأخيرة

   أجل بدء الإجراءات الجنائيةمنالأموال، 
وتـستتبع مخالفتـها     ،صدرها البنك المركزي الأردني قوّة القـانون      يللوائح التي   إنَّ      

  لقوانين الأساسيةل لأنها أُصدرت بوصفها تشريعات فرعية عقوبات
تركة مـع   البنك المركزي الأردني فكرة إجـراء عمليـات تفتـيش مـش           يستحسن      

وحدة من التركيز علـى     ال لتمكين هذه وحدة الاستخبارات المالية في المستقبل      
 مــسائل  في حــين يتنــاول البنــك المركــزي   مــسائل مكافحــة غــسل الأمــوال    

  الامتثال العامة
. حـدّ للمعـاملات النقديـة      علـى     النظام الأردني لمكافحة غـسل الأمـوال       لا ينص     

ــال لتنفيــذ االومــن أجــل  قــانون ل مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد و ٢٣لمــادة لفعّ
ــوال،    ــسل الأم ــدّ    يمكــن أنمكافحــة غ ــة في وضــع ح ــسلطات الأردني ــر ال  تنظ

 عـبر مؤسـسات     لإلزام الأشـخاص بـإجراء هـذه المعـاملات        للمعاملات النقدية،   
واستناداً إلى هذه المعلومات الأساسـية،      . غسل الأموال ل النقد   لعرضةمالية نظراً   

ــزامينبغــي  ــ الإل ــاً عــبر النظــام المــالي  المعــاملات الــتي تتجــاوز راء إجب .  حــداً معين
 ممــا ييــسر ، تــدقيق الحــساباتهــذه المعــاملات في ســياق تتبــع وسيتــسنى بــذلك
  . الفسادإطار قضايا في ةقضائيال ةلاحقالمإجراء التحقيق و

ات ومن شأن إنشاء قاعدة بيانات جنائية وطنية ضمن هيئة مكافحة الفساد تُجمع فيها معلوم ـ             
مــن وكــالات مختلفــة أن يــشكل عــاملاً أساســياً لزيــادة فعاليــة التعــاون بــين مختلــف الــسلطات    

  .البيانات هذه مساعدة تقنية لإنشاء قاعدة وتلزم. الوطنية المشاركة في مكافحة الفساد
ــصلة        ــى الجــرائم المت ــات عل ــانون العقوب ــواردة في ق ــة ال ــة القــضائية الجنائي ــق قواعــد الولاي وتنطب

الـتي  فعـال   الأ المرتكبـة في الإقلـيم الـوطني، و         الولايـة القـضائية الأفعـالُ      وتنـدرج ضـمن   . بالفساد
.  علـى أسـاس الجنـسية      المجـرمين  تـسليم    بـشأنها  يُرفض    التي فعالالأيرتكبها مواطنون أردنيون، و   

يـة  المتعلقـة بالولا  خـرى   الأسـس   الأ المستعرضين بـشأن  براء  الخ معلومات إلى    م أيُّ ه لم تُقدَّ  غير أنَّ 
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ــضائية والم ــادة  القـ ــا في المـ ــصوص عليهـ ــساد  ٤٢نـ ــة الفـ ــة مكافحـ ــن اتفاقيـ ــبراء  .  مـ ــار الخـ وأشـ
ــة       ــسلطات المختــصة الأردني ــز المــشاورات بــين ال ــة لتعزي المــستعرضون أيــضاً إلى الحاجــة إلى آلي
ونظيراتها في الدول الأخرى في حال انـدراج جريمـة فـساد ضـمن عـدّة ولايـات قـضائية، وفقـاً                      

  . من اتفاقية مكافحة الفساد٤٢المادة  من ٥للفقرة 
 انتبـاه  اسـتُرعي وفيما يتعلق عمومـاً بمتطلبـات اتفاقيـة مكافحـة الفـساد في مجـال إنفـاذ القـانون،               

  :السلطات الأردنية إلى الملاحظات الإضافية التالية
 مــن خــلال التطبيــق ئيالقــضاالجهــاز مواصــلة الجهــود الراميــة إلى تعزيــز مــساءلة      

   القانونية والتأديبية للمعاقبة على الفسادالوسائللصارم لجميع  واالمتّسق
ــة إلى        ــود الرامي ــال مواصــلة الجه ــشريعات ال وضــع وإكم ــصةت ــة المخصَّ  لحماي

لتنفيــذ الــشهود والخــبراء والمخــبرين واعتمــاد وتنفيــذ التــدابير الإداريــة المناســبة 
   في الممارسة العملية التشريعاتهذه

 دون الاسـتناد  وجـودات   المر عمل شـامل وراسـخ لمـصادرة         النظر في وضع إطا       
  إلى إدانة

 أشمـل وأكثـر مرونـة للولايـة         إطـار تحديث التشريعات القائمة كي تـنصّ علـى             
   بجرائم الفسادفيما يتعلقالقضائية الجنائية 

سـلطاتها المعنيــة  لـتمكين  النظـر في إبـرام اتفاقــات أو ترتيبـات مـع دول أخــرى         
ــانون  ــاذ الق ــراح تخفيــف  بإنف ــة مــن اقت ــنح  أو العقوب ــة   م الحــصانة مــن الملاحق
  . الفسادبجرائمكبير في ما يتعلق التعاون الالقضائية مقابل 

    
    التعاون الدولي    

وقــد   البلــدان العربيــة الأولى الــتي وقعــت علــى اتفاقيــة مكافحــة الفــساد،        بــين  الأردن كــان
ــدورة الأولى لمــؤتمر الــدول الأطــراف في  استــضاف ــة وانــضم إلى الا ال ــامج التجــريب التفاقي ي  برن
لخدمـة  ويـؤدي الأردن دوراً أساسـياً في مبـادرة الإدارة الرشـيدة      . تفاقيـة الا  لاستعراض الطوعي
ويــشارك . تفاقيـة في البلـدان العربيـة   الادعم تنفيـذ  المعنيـة ب ــ في البلـدان العربيـة وشـبكتها    التنميـة 

ــضاً في مجلــس وزراء   ــ العــرب العــدلالأردن أي ــة العــرب  ومجل ــامج إدارة س وزراء الداخلي وبرن
أنَّ إدراج التعــاون  المــستعرضونبراء الخــالإضــافة إلى ذلــك، اعتــبر وب. الحكــم في الــدول العربيــة
  . ممارسة جيدةيمثل الاستراتيجية الوطنية الأردنية لمكافحة الفساد الدولي كمحور متميز في
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    المجرمينتسليم     
، ويستلزم تسليمهم كـون الجريمـة خاضـعة          ثنائية مع بلدان أخرى    اقاتٌ اتف المجرمين  تسليمَ منظِّتُ

 مـن اتفاقيـة   ٤٤ من المادة ٢ذ الفقرة ولم تنفَّ.  متلقِّية الطلبة الطالبة والدول ةفي الدول لعقوبات  
 المجــرمينمكافحــة الفــساد بــسبب صــرامة تنفيــذ شــرط ازدواجيــة التجــريم في علاقــات تــسليم    

 شــكل مــشورة في المــساعدة التقنيــة وتلــزم. اقــات الثنائيــة أو الإقليميــة الاتف تلــكبالاســتناد إلى
  . في هذا الصددقانونية لاعتماد نهج أكثر مرونة

 على معـايير لتـسليم المجـرمين، مـن بينـها      ١٩٢٧وينصّ قانون تسليم المجرمين الذي سُنَّ في عام   
عاقب عليهـا بالـسجن لمـدة       الجرائم التي يُ  ( تستوجب تسليم مرتكبيها      التي لجرائملوضع حدود   

  .وبدأ فعلاً استعراض لهذا القانون. )عام واحد على الأقل
الأردن يعتمد سياسـة عـدم تـسليم        أنَّ  وأشارت المعلومات التي جُمعت في سياق الاستعراض إلى         

  .طلب أدلة من الدولة الطالبةي ومحليةإجراءات جنائية ويستهل عوضاً عن ذلك مواطنيه، 
 الإقليمية التي تبذلها الجامعة العربية لتوحيد التـشريعات العربيـة، اعتمـد مجلـس     وفي إطار الجهود 

 الجنائيـة، الـذي     المـسائل  القـضائي في     الاسترشـادي للتعـاون   وزراء العدل العرب القانون العربي      
  .يمكن استخدامه كأساس قانوني إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك

 ١٩٥٢يم المجرمين المعقـودة بـين دول الجامعـة العربيـة لعـام              والأردن أيضاً طرف في اتفاقية تسل     
  . ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام في و

 المـسائل  والتعـاون القـضائي في       المجـرمين ثنائية بشأن تـسليم     أو اتفاقات   وأبرم الأردن معاهدات    
ــونس و     ــا وت ــان وتركي ــسورية ولبن ــة ال ــة العربي ــة مــع الجمهوري ــةمــصر والإمــارات الجنائي   العربي

  .المتحدة واليمن والجزائر والكويت وأذربيجان
ا إذا كانـت تعتـبر اتفاقيـة مكافحـة     بم ـ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة         ولم تبلّغ الـسلطات الأردنيـة بعـدُ       

ــاه إلى هــذه المــسألة  الفــساد بمثابــة أســاس قــانوني لتــسليم    ــارة المجــرمين، واســتُرعي الانتب  خــلال الزي
، أفــادت الــسلطات )٢٠١١ســبتمبر /أيلــول(وفي مرحلــة لاحقــة مــن عمليــة الاســتعراض . القُطريــة

الأردن  موقـف    وسـيبيّن صلة سيُرسل في الوقت المناسب إلى الأمـين العـام           الشعار ذا   الإأنَّ  الأردنية ب 
بـأن يـستخدم   قـد أوصـت   لمناقـشة هـذه المـسألة    اجتمعت صة  لجنة مخصّ وكانت.  هذه المسألة  بشأن

  .تفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمينالا اً عنتفاقات الثنائية والإقليمية عوضالأردن الا
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نتربــول ضــمن مديريــة الأمــن العــام ويتــولى   لإومــن وجهــة نظــر عمليــة، يقــع المكتــب الــوطني   
 أبعـاد دوليـة،      ما  لقضية فساد  وعندما تكون . مسؤولية تنسيق الترتيبات العملية لتسليم المجرمين     

  .افحة الفساد مع المكتب الوطني لإنتربولتتعاون هيئة مك
ــاً لتــسليم مجــرمين  الأردن وعنــدما يتلقــى  ١٨ و١٢تــسليم مــا بــين  ال، قــد تــستغرق عمليــة  طلب

مت الوثــائق ذات ذا قُــدِّ إ) أشــهر كحــد أقــصى٤(غــير أنّــه يمكــن تعجيــل ســير العمليــة . شــهراً
ــى   ــصلة عل ــا   . ناســبالمنحــو الال ــى أنه ــة عل ــسلطات الأردني ــدت ال ــستفيد  وأكّ  مــن يمكــن أن ت

  .المساعدة التقنية في هذا المجال
    

    المساعدة القانونية المتبادلة    
 مكافحـة  لسلطات الوطنية قبول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بالاسـتناد إلى اتفاقيـة  يتسنى ل 

نونيــة  المــساعدة القاوتــستند. الفــساد، نظــراً لأنهــا أصــبحت جــزءاً مــن النظــام القــانوني الأردني 
لى المعاهدات، ولكن ثمّة أمثلة عن قبول طلبـات المـساعدة القانونيـة المتبادلـة في                إالمتبادلة عموماً   

ومــا مــن قيــود قانونيــة علــى قبــول المــساعدة القانونيــة المتبادلــة فيمــا يتعلــق   . غيــاب المعاهــدات
  .ة الاعتباريبالشخصيات

الــسلطة بعــام المــين الأ يخطــر الأردن ، لم٢٠١١مــارس /وحــتى إجــراء الزيــارة القُطريــة في آذار
 لتلقي طلبات المساعدة القانونيـة المتبادلـة، وتنفيـذ تلـك الطلبـات أو إحالتـها إلى        المعيّنةالمركزية  

وبعـد الزيـارة القُطريـة، أبلـغ الأردن مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني               . السلطات المختصة لتنفيذها  
 ،٢٠١١مـارس   / آذار ٢٩ مؤرخّـة  IO.15/468ة  رة شـفوي   من خـلال مـذكّ     ،رات والجريمة بالمخدِّ

ــ ــة فيمــا يتعلــق      "أنَّ ب ــدة المــسؤولة عــن طلــب المــساعدة التقني ــسلطة الوحي وزارة العــدل هــي ال
وبنـاء علـى ذلـك،      . ٢٠١٠ بموجـب صـك كتبـه رئـيس الـوزراء في عـام               وقد عُيّنت ". بالفساد

  .أُرسل هذا الإخطار إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية
 تقـديم إخطـار مـشابه     تـود  الـسلطات الأردنيـة  لعـلّ ،  ٤٦ من المـادة     ١٤وسعياً إلى تنفيذ الفقرة     

لمــساعدة القانونيــة المتبادلــة، رغــم الإشــارة في اقبــول طلبــات بهــا فيمــا يتعلــق باللغــة الــتي يمكــن 
وفي مرحلـة لاحقـة مـن       . سياق عملية الاستعراض إلى أنّـه ينبغـي تقـديم هـذه الطلبـات بالعربيـة               

إخطـاراً ذا صـلة     أنَّ  ، أفـادت الـسلطات الأردنيـة ب ـ       )٢٠١١سـبتمبر   /أيلـول (عملية الاسـتعراض    
د الموقـف الـوطني مـن هـذه        لأمم المتحدة وسيجـسّ   لعام  المين  الأسيُرسل في الوقت المناسب إلى      

  .اللغة ستكون العربيةأنَّ ومن شبه المؤكد . المسألة
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ويمكـن رفـض   . لمـساعدة القانونيـة المتبادلـة   اطلبات  عموماً شرطاً لقبول ازدواجية التجريم    وتعدّ
 إذا كـان  المعنيـة أو    ) الجرائم( السياسي أو العسكري للجريمة      الطابعتقديم المساعدة على أساس     

  . بالسيادة الوطنية أو النظام العام يمستنفيذ الطلب
. الدبلوماســيةه كــل طلبــات المــساعدة القانونيــة المتبادلــة عــن طريــق الــسلطة المركزيــة و   وجَّــوتُ

 فقــط في عــام طلبــان حيــث قُــدِّموطلبــات المــساعدة المتــصلة باتفاقيــة مكافحــة الفــساد قليلــة،   
لمساعدة القانونيـة المتبادلـة   الخاص باالإجراء   موقع الوزارة الإلكتروني بالعربية    ويرد في . ٢٠٠٨
  . وضعته مديرية التعاون الدولي في وزارة العدلالذي

    
    خرى الأ ولي التعاون الدأشكال    

د الأردن باتفاقات إقليمية وثنائية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، علـى غـرار اتفاقيـة                يتقيَّ
  . مع قبرص ومصران الثنائينالرياض العربية للتعاون القضائي والاتفاقا

 مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد بــشأن نقــل      ٤٧تنفيــذ المــادة  أنَّ  ضونالمــستعر براء الخــولاحــظ 
 إطـار وطـني لتيـسير     أيُّيوجد على ما يبـدو ت الجنائية قد يطرح مشكلة نظراً إلى أنّه لا         الإجراءا

عندما  لا يكون البلد الطالب طرفاً في اتفاقية مكافحة الفساد أو عندمانقل الإجراءات، لا سيما 
  . معاهدة مع الأردنلا تربطه

اف بــشأن التعــاون في مجــال إنفــاذ ولم يــبرم الأردن اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــر
لتعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا      ل غير أنّه يعتبر اتفاقية مكافحة الفـساد بمثابـة أسـاس         ،القانون

 التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون        الـتي تعتـرض   يات  ن التحـدّ  وتتـضمّ . يهـا يتعلق بالجرائم المشمولة ف   
 وقلــة المــوارد اتوكــالات ومحدوديــة القــدرجملــة أمــور منــها مــواطن الــضعف في التنــسيق بــين ال 

 عمـل أفرقـة    تـسيير  تجـارب عمليـة في        أيُّ لـيس لـدى الأردن    علاوةً على ذلك،    و. اللازمة للتنفيذ 
  .التحقيق المشتركة

 بالتعـاون في مجـال إنفـاذ        المتعلقـتين  ٤٩ و ٤٨ تعزيز فعالية تنفيذه للمادتين   ضمان  ل ويهتم الأردن، 
ــوالي‘ة القــانون والتحقيقــات المــشترك  ــة   ب،‘علــى الت ــة مــن المــساعدة التقني : تلقــي الأشــكال التالي

 باعتبارهـا أساسـاً    ة النموذجي ـ الترتيبـات /اتالدروس المستفادة؛ الاتفاق  /ص الممارسات الجيدة  ملخَّ
 نظــم تبــادل  قواعــد بيانــات إقامــة وإدارة أي (لإبــرام صــكوك ثنائيــة؛ المــساعدة التكنولوجيــة     

ت الــسلطات المــسؤولة عــن التعــاون في مجــال إنفــاذ القــانون عــبر  بنــاء قــدرال؛ بــرامج )معلومــات
وســيحتاج الأردن أيــضاً إلى المــساعدة التقنيــة لتقيــيم فعاليــة . الحــدود؛ وضــع خطــة عمــل للتنفيــذ
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 أو تعزيز قنوات الاتصال مع السلطات والوكالات والدوائر المعنية بإنفـاذ            لإقامةالتدابير المعتمدة   
  .اف الأخرىالقانون في الدول الأطر

 آليـات التعـاون الـدولي    تعزيـز م الملاحظات التالية بهدف مساعدة السلطات الوطنيـة علـى         وتُقدَّ
  :وزيادة فعاليتها

القـضايا  تقصي إمكانية تخفيـف التطبيـق الـصارم لـشرط ازدواجيـة التجـريم في               
اتفاقية مكافحـة الفـساد، تماشـياً مـع الفقـرة           ب مشمولةجرائم  التي تنطوي على    

  تفاقيةالا من ٤٤من المادة  ٢
اتفاقيــة مكافحــة الفــساد ب مــشمولةجريمــة أيِّ ضــمان عــدم اعتبــار أو تعريــف     

  المجرمينبوصفها جريمة سياسية قد تعيق تسليم 
 في أقـصر    المجـرمين ضمان تنفيذ إجراءات تـسليم      لمواصلة بذل قصارى الجهد         

  فترة ممكنة
أجل توضيح ما إذا يمكـن اسـتخدام        من  حسب الاقتضاء،   اتخاذ إجراء فوري،        

  المجرمينلا باعتبارها أساساً قانونياً لأغراض تسليم أو اتفاقية مكافحة الفساد 
النظر في تعديل الإطار القانوني للسماح على نحو أكثر صراحة بتقديم المساعدة                

  القانونية المتبادلة في ظروف معينة حتى في غياب ازدواجية التجريم
 المجـرمين قصي الفرص المتاحة للمـشاركة بنـشاط في ترتيبـات تـسليم         مواصلة ت     

الثنائية والمتعدّدة الأطراف مع بلدان أجنبية، وذلك بهدف تعزيز فعالية تـسليم            
المجرمين وتقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة ونقـل الإجـراءات الجنائيـة وغيرهـا               

 علـى  ة خاص ـ  التركيز بصفة  مع الجنائية،   المسائلمن أشكال التعاون الدولي في      
  التعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة

 كأسـاس قـانوني     الفـساد  استخدام اتفاقية مكافحة     بشأن عملية الإخطار    إنجاز    
إبرام اتفاقــات أو بــ، والقيــام ريثمــا تكتمــل هــذه العمليــة    ، المجــرمينلتــسليم 

الفـساد ومـع دول غـير       ترتيبات مـع دول أطـراف أخـرى في اتفاقيـة مكافحـة              
  .المجرمينتعزيز آليات تسليم ل، هاأطراف في
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      برينسيـبي وسان تومي    
    النظام القانوني    

ــومي    ــسيـبيووقَّعــت ســان ت ــة  برين ــى اتفاقي ــساد  عل ــسمبر / كــانون الأول٨ في مكافحــة الف دي
 لـدى   يهـا  وأودعـت صـك تـصديقها عل       ،٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٢ وصدَّقت عليها في     ٢٠٠٥

ويـــرد التـــشريع التنفيـــذي ذو الـــصلة في القـــرار . ٢٠٠٦أبريـــل / نيـــسان١٢مـــين العـــام في الأ
37/VII/05        وقـد تم سـنُّه بموجـب        ٢٠٠٥نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤ الذي اعتمـده البرلمـان في ،

، أي في يـوم  ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٥ ودخـل حيِّـز التنفيـذ في     ،٥/٢٠٠٦المرسوم الرئاسـي رقـم      
 مـن الدسـتور     ١٣وجـاء في المـادة      . برينـسيـبي و من دستور سان تـومي       ١٣نشره، عملا بالمادة    

التي يتم التصديق عليها بموجـب       لقانون الدولي والاتفاقيات الدولية   المقبولة عموماً ل  قواعد  الأنَّ  
تـومي  سـان  قانون صادر عـن البرلمـان وتـدخل حيِّـز التنفيـذ تـشكِّل جـزءاً لا يتجـزَّأ مـن قـانون             

غلبـة علـى القـانون الـوطني        ال للاتفاقـات الدوليـة      ومن الناحيـة النظريـة، فـإنَّ      .  الوطني برينسيـبيو
 يلزم صدور تشريع تنفيذي لإعطائها مفعـولا مباشـرا في النظـام القـانوني الـوطني، عمـلا                   ولكن
 . من الدستور١-٣٧بالمادة 

ويجـري حاليـا    على غالبية الجـرائم الـتي حـدَّدتها الاتفاقيـة            ١٨٨٦ويحتوي قانون العقوبات لعام     
ــة أيــضاً بالقــانون  . تنقــيح ذلــك القــانون لتعديلــه   بــشأن ٨/٢٠٠٣ رقــم ويتعــزَّز تنفيــذ الاتفاقي

  بشأن تحويـل أو    ١٥/٢٠٠٨  رقم الاختلاس البسيط والاختلاس الموصوف والسلب، والقانون     
وينطبـق قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى مراحـل التحقيـق              . نقل أو إخفـاء الـسلع أو المنتجـات        

 .لملاحقة القضائية والمحاكمة في الإجراءات الجنائيةوا

اعتمـدت غالبيـة نظامهـا القـانون الـوطني      وقـد  القانون المدني   برينسيـبيسان تومي و  يسري في   و
 .منقولا عن البرتغال

ــات، لكــنَّ   ٢٠٠٩ووافــق البرلمــان في عــام    رئــيس  علــى إدخــال تعــديلات علــى قــانون العقوب
هـا رُفـضت بـسبب أربـع مـسائل          ر العـدل الخـبراء الحكـوميين بأنَّ       وأبلـغ وزي ـ  . الجمهورية رفضها 

 مـن المقـرَّر أن      أنَّب ـوصـرَّح وزيـر العـدل       . تقنية متعلقـة بجـرائم محـدَّدة ليـست متـصلة بالاتفاقيـة            
 .يُعرض على البرلمان هذا العام مشروع قانون عقوبات جديد، يأخذ تلك المسائل في الاعتبار

    
   عامةالستنتاجات الا    

 الإجراميــة الأفعــال تُجــرَّم بموجبــه  أساســاً برينــسيـبيفِّر الإطــار التــشريعي لــسان تــومي و   يــو
ئ لإطار راسخ في هـذا الـصدد التعـديلات المنتظـر إدخالهـا              هيِّوستُ. المنصوص عليها في الاتفاقية   
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تنفيـذ توصـيات    وتنفيـذ البرنـامج الحكـومي لمكافحـة الفـساد      إلى جانب   على قانون العقوبات و   
 .اء الحكوميين ذات الصلةالخبر

 أنومـن المقـرَّر     .  عن العمـل المتعلـق بمكافحـة الفـساد          عموماً ووزارة العدل هي الجهة المسؤولة    
، ٢٠١٠نـشِئت في نهايـة عـام        التي أُ وتصبح وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية،        

ومـتى  . لفساد والجرائم الاقتـصادية  الجهاز المتخصِّص بإنفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة جرائم ا        
 اتأصبحت هذه الوحدة عاملـة علـى هـذا النحـو، فإنهـا سـتؤدِّي دوراً رئيـسياً في تعزيـز سـلط                       

 وزارة العــدل والــشرطة القــضائية ، ولا ســيمابرينــسيـبيإنفــاذ القــانون الحاليــة في ســان تــومي و
 .ووحدة الاستخبارات المالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي

 إلا حــديثا التعــاون الــدولي في إطــار الاتفاقيــة، وفي المــسائل برينــسيـبيلم تــشهد ســان تــومي وو
 تعاونهـا  وتركَّـز . المتصلة بالفساد بوجه عـام، ولا يتـوفَّر لـديها الكـثير مـن الخـبرة في هـذا المجـال                

إلى توسـيع  بيـد أنهـا سـعت    .  أعضاء في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغاليةمع بلدانالدولي  
 برينـسيـبي وسـان تـومي و  . على الصعيد الإقليمـي   أخرى، ولا سيما     اًنطاق تعاونها ليشمل بلدان   

  ).إنتربول(هي أيضاً عضو في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
    

    التجريم وإنفاذ القانون    
    التجريم    

.  بالاتفاقيـة ميـة المـشمولة  الإجرا إطار تشريعي يجـرِّم غالبيـة الأفعـال          برينسيـبيلدى سان تومي و   
 والقـــانون رقـــم ٨/٢٠٠٣ويـــرد تحديـــد تلـــك الجـــرائم في قـــانون العقوبـــات والقـــانون رقـــم   

ومــا زال عــدد مــن التعــديلات التــشريعية لقــانون العقوبــات الــتي تم إعــدادها في   . ١٥/٢٠٠٨
الات، وتشمل تلك التعـديلات مجموعـة واسـعة مـن المج ـ    . الآونة الأخيرة عالقاً بانتظار البت فيه   

ــوطنيين وارتــشا        ــوظفين العمــوميين ال ــه التحديــد رشــوة الم ــشمل علــى وج هم، وإســاءة ءوست
 ارتكــاب جــرائم غــسل الأمــوال والمــشاركة فيهــا، وتوســيع  والــشروع في الوظــائف، اســتغلال

 .نطاق الجرائم الجنائية التي ينبغي إدراجها كجرائم أصلية

تعـوق  و. برينـسيـبي  جريمة منفـصلة في سـان تـومي و         والإثراء غير المشروع ليس مُجرَّماً باعتباره     
 . من الاتفاقية٢٠القيود الدستورية المتعلقة بافتراض البراءة تنفيذ المادة 

اخـتلاس الممتلكـات في     ( من الاتفاقية    ٢٢دة فيما يتعلق بالمادة      ممارسة جيِّ  ولاحظ المستعرضون 
 جريمـة  مـرتكبي  علـى  برينـسيـبي  و العقوبات التي تفرضها سـان تـومي     ، وهي أنَّ  )القطاع الخاص 
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لـصفة الـتي   ل تبعـاً  المُختلسة بل وتُـشدَّد أكثـر مـن ذلـك          الموجوداتالاختلاس تُشدَّد وفقاً لقيمة     
 .الموجوداتيتلقِّي بموجبها مرتكب الجريمة تلك 

 إلى أنــه وا مــشروع التعــديلات هــو قيــد الإعــداد، فقــد خلــص بــأنَّالمــستعرضونوفي حــين ينــوِّه 
 بـأن تعتمـد سـان    المـستعرضون ونتيجة لـذلك، يوصـي    .  تحسينات في مجالات معيَّنة    يمكن إجراء 

 : تدابير ملائمة للأغراض التاليةبرينسيـبيتومي و

  الدولية العمومية؛المنظماتتجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي   )أ(  

 غـسل الأمـوال،   تزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها لمكافحـة        )ب(  
  من الاتفاقية؛ ٢٣من المادة ) د( ٢عملا بالفقرة الفرعية 

 . من الاتفاقية٢٥من المادة ) أ(، وفقاً للفقرة تجريم إعاقة سير العدالة  )ج(  

 أن تنظـر    برينـسيـبي وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية الواردة في الاتفاقيـة، يمكـن لـسان تـومي و              
 :ة تدابيرها الوطنيةفعالية لتعزيز في اتِّخاذ الخطوات التالي

 الدوليــة العموميــة، المنظمــاتتجــريم ارتــشاء المــوظفين العمــوميين الأجانــب ومــوظفي     
 .والمتاجرة بالنفوذ بشكليْه النشط والسالب؛ والرشو في القطاع الخاص

    
   إنفاذ القانون    

ــرد  ــام ذات الأت ــحك ــانون ا   ال ــات وق ــانون العقوب ــانون في ق ــاذ الق ــة  صلة بإنف لإجــراءات الجنائي
 ٣/٢٠٠٣ والقــانون رقــم ٥/٢٠٠٢ والقــانون رقــم للمــوظفين الحكــوميينوالنظــام الأساســي 

والتعديلات المقتـرح إدخالهـا علـى قـانون         . ١٥/٢٠٠٨ والقانون رقم    ٨/٢٠٠٣والقانون رقم   
، وعلـى   ة الاعتباري ـ للشخـصيات  الإداريـة والجنائيـة      يتينالعقوبات ستنص كـذلك علـى المـسؤول       

 . الشركاء في الجريمةتجريم

 بـين حقـوق المـواطنين    ٥/٢٠٠٢ تقيم توازنـاً في القـانون رقـم      برينسيـبي سان تومي و   ويبدو أنَّ 
ه عنـد    أيـضاً علـى أنَّ ـ     ٣/٢٠٠٣وينص القانون رقم    . وضمان مثولهم في إطار إجراءات المحكمة     

فترة الوقـف الفتـرة   منح وقف تنفيذ الحكم ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة فلا بد أن تساوي      
التي قضاها المحكـوم عليـه مـن الحكـم في الـسجن، وذلـك بغيـة تيـسير عمليـة إعـادة إدماجـه في                          

موظـف  بموجبـها   الإجـراءات الـتي يُعاقـب     يين الحكوم لموظفينلويبيِّن النظام الأساسي    . المجتمع
 يجيـز ، في حـين     )إنهاء خدمته أو  توقيفه عن الخدمة،    أو  أي فرض غرامات عليه،     (عمومي مُتَّهم   

 الــشخص المُــدان لــشغل وإســقاط أهليــة التقديريــة صــلاحيتهقــانون العقوبــات للقاضــي ممارســة 
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 أيــضاً دوراً برينــسيـبي لــديوان المحاســبة في ســان تــومي وفــإنَّوفي هــذا الــصدد، . مناصــب عامــة
عليهـا  ا يقوم به بوصفه هيئة فريدة من نوعها لـديها تفـويض لمراجعـة المـسائل الـتي تُعـرض            مهم 

ــبأي مــن ( ــراد جان ــصلة     )  المؤســسات والأف ــضا أن تكــون مت ــتي يمكــن أي ــا، وال أو النظــر فيه
ه يمكنـه أن ينظـر في    وليس لهذا الديوان صلاحية إدارية للتدخُّل في قضية بعينها، إلا أنَّ          . بالفساد

ليــة االمتأديبيــة والجــراءات الإعقوبــات أو  ال:ثلاثــة أنــواع مــن العقوبــات أو الإجــراءات، وهــي 
الديوان لا يمكنه أن يُصدِر إدانـات أو عقوبـات جنائيـة؛      أنَّ  ه تجدر الإشارة إلى     بيد أنَّ . نائيةالجو

 سبب يدعوه إلى الاعتقاد بوجود نشاط إجرامي، فلا بـد لـه عندئـذ مـن إحالـة          هناكوإذا كان   
أيِّ ينظـر في    ويـستطيع الـديوان أن      . المسألة إلى المحاكم العاديـة مـن خـلال جهـاز النيابـة العامـة              

، ويمكنـه أيـضاً في هـذا الـصدد أن يرفـع             )أي الاختـصاص المـالي    (مسألة تقـع ضـمن اختـصاصه        
 عمـلا   البرلمـان وتم كذلك تأكيد أنه يجوز رفع الحصانة الوظيفية عـن أعـضاء             . امتياز الحصانات 

ئم  جــرامبالقــانون الأساســي للبرلمــان، إذا كانــت ثمــة أدلــة ملموســة وكافيــة تــدلّ علــى ارتكــابه
ية المـصرفية وفقـا لتقـدير القاضـي، عمـلا           وفـضلا عـن ذلـك، يمكـن رفـع الـسرّ           . متصلة بالفساد 

 . في القانون المدنيمبيَّنمبدأ التعويض عن الضرر فهو أمَّا ة؛ يبقانون الإجراءات الجنائ

ة وبغي ـومن المقرَّر أن تصبح وحدة الجرائم الاقتصادية، التي أنشِئت في الآونـة الأخـيرة، عاملـة؛                
 من منحهـا القـدرات اللازمـة علـى الاضـطلاع بوظائفهـا، بمـا                ، لا بدَّ  تمكينها من العمل بفعالية   

ــا بم ــ   ــد موظفيه ــك تزوي ــن  في ذل ــدريب والمــوارد  ا يناســب م ــهمالت ــن أداء مهــامّهم لتمكين .  م
 مـن القـانون رقـم    ١٦ فعلـى سـبيل المثـال، تقـضي المـادة       ،والتعاون بين السلطات الوطنيـة قـائم      

معاملات مشبوهة، وقـد يـأتي هـذا الـبلاغ      أيِّ  بإبلاغ النائب العام على الفور عن        ١٥/٢٠٠٨
من البنك المركزي، وهيئـة الإشـراف علـى أنـشطة المقـامرة، وغـرف وكـلاء الـدعاوى، وهيئـة                    
التفتيش العام للأنشطة الاقتصادية، والإدارة العامة لكتَّاب العدل، وغرفة مراجعـي الحـسابات،             

 إشـــارة إلى دور وحـــدة    أيُّلم تـــرد وفيمـــا يخـــص المعـــاملات المـــشبوهة،    .ونقابـــة المحـــامين 
ــة  ١٥/٢٠٠٨وكانــت هــذه الوحــدة قــد أنــشِئت بموجــب القــانون رقــم    . الاســتخبارات المالي

مـن المرسـوم رقــم   ) ب (٤فالمــادة . نـهما  بيتنـسيق ، لكنـه لا يُوجــد  ٦٠/٢٠٠٩والمرسـوم رقـم   
المعــاملات المــشبوهة لكــي تقــوم بليــة أولاً  تقتــضي إبــلاغ وحــدة الاســتخبارات الما٦٠/٢٠٠٩

ويجري حاليا صوغ تعـديلات جديـدة لإدخالهـا علـى القـانون رقـم           . من ثم بإبلاغ النائب العام    
 . من أجل أن يأتي هو الآخر على ذكر دور وحدة الاستخبارات المالية١٥/٢٠٠٨

مبـدأ   "برينـسيـبي وعملا بقـانون العقوبـات وقـانون الإجـراءات الجزائيـة، أنـشأت سـان تـومي و               
المنـــصوص عليـــه في القـــانون رقـــم " مبـــدأ الحمايـــة"ولا يـــشير ". الاعتـــداد بالولايـــة الإقليميـــة

 بالمعاهــدة القــضائية واستــشهد.  إلا إلى الجــرائم المتعلقــة بالإخفــاء وغــسل الأمــوال١٥/٢٠٠٨
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 ينـسيـبي برالمعقودة مع البرتغال كمثال علـى الحـالات الـتي يمكـن أن يكـون فيهـا لـسان تـومي و              
. برينـسيـبي ولاية على جرائم ارتكِبت في البرتغـال بينمـا الجـاني المزعـوم مقـيم في سـان تـومي و                    

 مبــدأ لا جريمــة إلا بــنص برينــسيـبيوعــلاوة علــى ذلــك، أرســى النظــام القــانوني لــسان تــومي و
ــوفرَّت في الفعــل     ــة إلا إذا ت ة شــروط الجريمــالمعــني الــذي لا يــسمح بمباشــرة الإجــراءات الجنائي

 .الجنائية بموجب قانون قائم

 أن تنظـر    برينـسيـبي وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية الواردة في الاتفاقيـة، يمكـن لـسان تـومي و              
 :ة تدابيرها الوطنيةفعاليفي اتِّخاذ الخطوات التالية لتعزيز 

استخدام الصلاحيات القانونية التقديريـة المتعلقـة بملاحقـة الأشـخاص قـضائياً               )أ(  
 ة تدابير إنفاذ القانون؛ فعاليزيز لتع

 هم تـولِّي  للحيلولة دون لأشخاص المدانين   عن ا  الأهلية   لإسقاطوضع إجراءات     )ب(  
 لدولة؛لصب في مؤسسة مملوكة جزئياً امن

اعتماد تدابير، من قبيل التدابير التـشريعية، لتعزيـز الإطـار القـائم لـديها بـشأن                  )ج(  
 ؛) والحجز والمصادرةالتجميد( من الاتفاقية ٣١المادة 

 سنّ تشريعات شاملة بشأن حماية الشهود والمبلغين عن المخالفات؛  )د(  

سنّ تشريعات تتضمَّن تخفيف العقاب مراعاة للحالـة الـتي يـساعد فيهـا المجـرم                  )ه(  
الــسلطات المختــصة في التحقيــق أو الملاحقــة القــضائية بــشأن جريمــة معيَّنــة مــن خــلال تقديمــه    

 ، فضلا عن منح الحصانة من الملاحقة القضائية لشخص يقدِّم تعاوناً جوهرياً؛تعاوناً جوهرياً

إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع سائر الدول الأطراف حيثما يكون التعـاون بـين                )و(  
 سلطات إنفاذ القانون مفيداً؛

مرتكــب الجريمــة  (مبــدأيْ الشخــصية  أســاس علــى القــضائية تحديــد الولايــة    )ز(  
والحماية، وكذلك عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في أراضيها ولا يمكـن            ) وضحية الجريمة 

تسليمه لكونـه أحـد مواطنيهـا؛ والتـشاور، حـسب الاقتـضاء، مـع سـائر الـدول الأطـراف الـتي                       
تجري تحقيقا أو ملاحقة قضائية أو تقوم بإجراء قضائي فيما يتعلق بالسلوك نفـسه وذلـك بغيـة                  

 .تنسيق إجراءاتها
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    لتعاون الدوليا    
    تسليم المجرمين    

علـى المعاهـدة القـضائية المعقـودة مـع البرتغـال            في تـسليم المجـرمين       برينسيـبيو تومي   نتعتمد سا 
بشأن حظـر تـسليم المجـرمين واتفاقيـة تـسليم المجـرمين الخاصـة بمجموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة                      

ثمـة حاجـة إلى تـشريعات وطنيـة لإعطـاء           أنَّ  يـد   ب). القـوانين المحـدِّدة لتـسليم المجـرمين       (البرتغالية  
 مـــن ٢-٣٧، عمـــلا بالمـــادة برينـــسيـبيوالاتفاقـــات الدوليـــة مفعـــولا مباشـــراً في ســـان تـــومي 

ويجري التفاوض علـى إبـرام اتفاقـات أخـرى لتـسليم المجـرمين مـع الاتحـاد الأفريقـي،                    . الدستور
أو ترتيــب، يمكــن عندئــذ النظــر في وإذا لم يُوجــد اتفــاق . وعلــى المــستوى دون الإقليمــي أيــضاً

ومن حيث المبدأ، يمكن أن تُـستخدم الاتفاقيـة   . تسليم المجرمين على أساس كل حالة على حدة  
كأســاس قــانوني لتــسليم المجــرمين، لكــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة لم يُخطــر بــذلك ولم يجــر  

 .استخدام ذلك في الممارسة العملية حتى الآن

اً، تُعــدّ الجــرائم المــشمولة بالاتفاقيــة جــرائم يجــوز تــسليم مرتكبيهــا في    ومــن حيــث المبــدأ أيــض 
ومـع ذلـك، وبمـا    . ، رهنا أيـضا بمفهـوم التجـريم المـزدوج    برينسيـبيوالقانون الوطني لسان تومي   

 اشــتراطها التجــريم  لم تجــرِّم جميــع الجــرائم المــشمولة بالاتفاقيــة، فــإنَّبرينــسيـبيوســان تــومي أنَّ 
وعــلاوة علــى . مرتكبيهــاتــسليم ل قابلــة بعــض الجــرائم المــشمولة بالاتفاقيــة غــير المــزدوج يجعــل
البـت  ولم يكـن بالمـستطاع   .  مواطنيهـا برينـسيـبي و، لا تسلِّم سـان تـومي        للدستورذلك، ووفقا   

 إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالاعتراف بالأحكام الجنائيـة الأجنبيـة وإنفاذهـا               فيما
 .برينسيـبيوفي سان تومي 

 : بأن تعتمد تدابير ملائمة للأغراض التاليةبرينسيـبيوى سان تومي وتُوصَ

تعزير جهودها الرامية إلى اعتمـاد تـشريعات وطنيـة بغيـة إعطـاء مفعـول عملـي                    )أ(  
، فضلا عن تهيئـة المتطلبـات       القائمة أو المستقبلية  المتعدِّدة الأطراف   /للاتفاقات أو الترتيبات الثنائية   

 سية والإجرائية اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك اشتراط الحدّ الأدنى للعقوبة؛الأسا

 تطبيق مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛  )ب(  

 الجرم ينطوي على مسائل مالية؛أنَّ عدم رفض التسليم لمجرد   )ج(  

 .التشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض التسليم  )د(  

 أن تنظـر    برينـسيـبي كام الاختيارية الواردة في الاتفاقيـة، يمكـن لـسان تـومي و            وفيما يتعلق بالأح  
 :ة تدابيرها الوطنيةفعاليفي اتِّخاذ الخطوات التالية لتعزيز 
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العمـل، كخيـار بـديل، علـى         وأجعل الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين؛         )أ(  
الراميـة إلى إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات          تشجيع السلطات الوطنية على مواصلة جهودها الجارية        

 ثنائية ومتعدِّدة الأطراف بشأن التسليم؛

 وضع إجراءات لتسريع التسليم وتبسيط متطلبات الإثبات؛  )ب(  

الطلـب قُـدِّم مـن      أنَّ  رفض طلب التسليم عنـد وجـود دواع وجيهـة للاعتقـاد ب ـ              )ج(  
ينـه أو جنـسيته أو أصـله الإثـني     أجل ملاحقة شخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقـه أو د        

 .أو آرائه السياسية أو غير ذلك من أشكال التحيُّز ذات الصلة
    

    نقل المحكوم عليهم والإجراءات الجنائية    
 اتفاقيـة نقـل الأشـخاص المحكـوم علـيهم بـين الأعـضاء في مجموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة                        تنظّم

شأن المـسائل الجنائيـة فيمـا بـين مجموعـة البلـدان الناطقـة         واتفاقية المـساعدة المتبادلـة ب ـ      ،البرتغالية
نقل الأشخاص المحكوم عليهم والإجراءات الجنائية، على التـوالي، بـين أعـضاء       ،  باللغة البرتغالية 
  .هذه المجموعة

 :ة تدابيرها الوطنيةفعالي أن تنظر في اتِّخاذ الخطوات التالية لتعزيز برينسيـبيويمكن لسان تومي و

عزير جهودها الرامية إلى اعتماد تشريعات وطنية بغيـة إعطـاء مفعـول عملـي               ت  )أ(  
المتعــدِّدة الأطــراف القائمــة والمــستقبلية بــشأن نقــل الأشــخاص /للاتفاقــات أو الترتيبــات الثنائيــة

 المحكوم عليهم؛

 مـع دول     في هذا الـشأن    إبرام اتفاقات أو ترتيبات الثنائية أو متعدِّدة الأطراف         )ب(  
 موعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية؛خارج مج

ــة نقــل الإجــراءات         )ج(   ــنظِّم إمكاني ــة أو ترتيــب ي اعتمــاد ممارســة أو سياســة عام
 . مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغاليةمن خارجالجنائية إلى أعضاء 

    
    المساعدة القانونية المتبادلة    

اهـدتها القـضائية المعقـودة مـع البرتغـال، وعلـى       في الغالـب علـى مع   برينـسيـبي و تـومي   نتعتمد سا 
 أنغولا، فضلا عن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة بشأن المـسائل الجنائيـة     مع اتفاق ثنائي معقود  

 .عت عليها ولكنها لم تصدّق بعدُ عليهافيما بين مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، التي وقّ
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 اشـتراط التجـريم المـزدوج مـن أجـل المـساعدة القانونيـة            بشأنن الوطني   ولا يرد حكم في القانو    
ولم .  التجـريم المـزدوج لازم     أنَّعلـى   بيد أنـه جـرى التأكيـد، خـلال الزيـارة القطريـة،              . المتبادلة

 طلبــات بــشأن تقــديم مــساعدة قانونيــة   أو تتلقَّــى حــتى الآن أيَّبرينــسيـبيتقــدِّم ســان تــومي و 
 .دمتبادلة متصلة بالفسا

هـي   برينـسيـبي و وزارة العدل في سان تومي بلِغ الخبراء الحكوميون بأنَّطرية، أُوخلال الزيارة القُ  
ولم يتلـقَّ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة           . السلطة المركزية المسؤولة عن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة         

صلة إلى الــوزارة وينبغــي توجيــه تلــك الطلبــات والمعلومــات ذات ال ــ    . خطــار بــذلك إ بعــدُ أيَّ
ويمكـن أيـضاً، في ظـروف عاجلـة، توجيـه الطلبـات             . المذكورة مـن خـلال القنـوات الدبلوماسـية        
 . من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةبرينسيـبيوالاتصالات ذات الصلة إلى سان تومي و

 : بأن تعتمد تدابير ملائمة للأغراض التاليةبرينسيـبيوتُوصَى سان تومي و

تعزير جهودها الرامية إلى اعتماد تشريعات وطنية بغيـة إعطـاء مفعـول عملـي                 )أ(  
المتعدِّدة الأطراف القائمة أو المستقبلية بشأن المـساعدة القانونيـة          /للاتفاقات أو الترتيبات الثنائية   

 المتبادلة؛

ــات        )ب(   ــة في التحقيقـ ــة المتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــن المـ ــن مـ ــدر ممكـ ــبر قـ ــديم أكـ تقـ
 مرتكبـها  بالاتفاقية، التي قد يكـون  المشمولة بالجرائم المتعلقة والإجراءات القضائية  والملاحقات

 ؛أيضاً ة اعتبارييةشخص

معالجة مسألة الطابع السرِّي للمعلومات المُتلقَّاة وعدم رفـض تقـديم المـساعدة               )ج(  
 القانونية المتبادلة على أساس السرِّية المصرفية؛

) ب( ٩ قسر، عمـلا بـالفقرة الفرعيـة         تدابير تنطوي على    تقديم المساعدة التي لا     )د(  
  من الاتفاقية؛٤٦من المادة 

الـسلطة المركزيـة المـسؤولة عـن المـساعدة          بإخطار الأمين العام للأمـم المتحـدة          )ه(  
، وفقـاً للفقـرتيْن   برينسيـبيالمقبولة لدى سان تومي و ) اللغات(القانونية المتبادلة، وكذلك باللغة     

 من الاتفاقية؛ ٤٦ المادة من ١٤ و١٣

ــو    )و(   ــال لقاعــدة التخــصيص وضــمان أن يحت ــات   أيُّيالامتث  طلــب علــى المتطلب
  من الاتفاقية؛٤٦ من المادة ١٥الواردة في الفقرة 

 ؛تنفيذهالإلزام بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض طلبها وقبل إرجاء   )ز(  

 .ائر الأشخاص الذي يوافقون على تقديم أدلَّةتوفير الحماية للشهود والخبراء وس  )ح(  
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 أن تنظـر    برينـسيـبي  لـسان تـومي و     لواردة في الاتفاقيـة، يمكـنُ     وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية ا    
 :ة تدابيرها الوطنيةفعاليفي اتِّخاذ الخطوات التالية لتعزيز 

ل الجنائيـة فيمـا     التصديق على اتفاقية المـساعدة القانونيـة المتبادلـة بـشأن المـسائ              )أ(  
 بين مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية وإعطاء مفعول عملي لها؛

نائيــة إلى ســلطة مختــصة في دولــة طــرف الجسائل المــإحالــة المعلومــات المتعلقــة ب  )ب(  
 من الاتفاقية، فـضلا عـن الـسماح بتزويـد الدولـة             ٤٦ من المادة    ٥ و ٤أخرى، عملا بالفقرتيْن    

ــة  ــائق أو معلومــات غــير متاحــة     الطــرف الطالب بنــسخ ممــا لــدى الحكومــة مــن ســجلات أو وث
 للاطِّلاع العام؛

ــنظُمْ أو  أيِّ عــدم المــساس بالالتزامــات المنــصوص عليهــا في     )ج(   معاهــدة أخــرى ت
ستنظُمْ المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك عدم ملاحقة شخص منقول أو اعتقالـه أو معاقبتـه               

 د آخر لحريته الشخصية؛تقيييِّ أو إخضاعه لأ

استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة وإخطار الأمـين            )د(  
 العام للأمم المتحدة بذلك؛

وضــع إطــار قــانوني شــامل يتــيح نقــل الأشــخاص المطلــوب مثــولهم إلى ســان      )ه(  
تفاقيـة، أو الـسماح،    مـن الا   ٤٦ مـن المـادة      ١١ و ١٠ ومنـها، وفقـا للفقـرتيْن        برينـسيـبي وتومي  

 الفيديو؛التداول ببدلا من ذلك، بعقد جلسات استماع عن طريق 

ح خطوات التعامل مع طلبات المـساعدة القانونيـة         توضّممارسات  إصدار ورقة     )و(  
المعنيــة المتبادلــة مــن حيــث التكــاليف والمهــل الزمنيــة بغيــة زيــادة فهــم المؤســسات والوكــالات   

 .للإجراءات ذات الصلة
    

    إنفاذ القانونفي مجالالتعاون     
ة المعقـودة مـع البرتغـال، واتفاقيـة تـسليم           ئي علـى معاهـدتها القـضا      برينـسيـبي تعتمد سان تـومي و    

، )القـوانين المُحـدِّدة لتـسليم المجـرمين       (المجرمين الخاصة بمجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغاليـة         
 المــسائل الجنائيــة فيمــا بــين مجموعــة البلــدان الناطقــة واتفاقيــة المــساعدة القانونيــة المتبادلــة بــشأن

مــن )  عــضويتها في إنتربــولمثــل( وعلــى عــضويتها في المنظمــات ذات الــصلة ،باللغــة البرتغاليــة
 . إنفاذ القانونفي مجالأجل التعاون 

 : بأن تعتمد تدابير ملائمة للغرض التاليبرينسيـبيوتُوصَى سان تومي و
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لى اعتمـــاد تـــشريعات وطنيـــة بغيـــة إعطـــاء مفعـــول عملـــي  تعزيـــر جهودهـــا الراميـــة إ  
المتعـدِّدة الأطـراف القائمـة أو المـستقبلية بـشأن التعـاون             /للاتفاقات أو الترتيبات الثنائية   

 مـن   ١ إنفاذ القـانون، واضـعة في اعتبارهـا التـدابير الفعَّالـة المُحـدَّدة في الفقـرة                   في مجال 
 . من الاتفاقية٤٨المادة 

 أن تنظـر    برينـسيـبي لأحكام الاختيارية الواردة في الاتفاقيـة، يمكـن لـسان تـومي و            وفيما يتعلق با  
 :ة تدابيرها الوطنيةفعاليفي اتِّخاذ الخطوات التالية لتعزيز 

  إنفاذ القانون؛في مجالاعتبار الاتفاقية بمثابة أساس للتعاون   )أ(  

جنبيـة وأجهـزة إنفـاذ      التهيئة لإقامة تعاون مباشر بين أجهـزة إنفـاذ القـانون الأ             )ب(  
 . استخدام التكنولوجيات الحديثة أيضاً أمور منها عن طريقبرينسيـبيالقانون في سان تومي و

    
     الخاصةالتحرّيالتحقيقات المشتركة وأساليب     

 بأنهـا تجـري تحقيقـات مـشتركة بالتعـاون         برينـسيـبي خلال الزيارة القطرية، أفادت سان تـومي و       
.  لم يُـذكر الأسـاس القـانوني المُحـدَّد لـذلك           ولكـن اطقة باللغة البرتغاليـة،     مع مجموعة البلدان الن   

 .برينسيـبيوالشرطة القضائية هي السلطة المسؤولة عن إجراء تلك التحقيقات في سان تومي و

 أن يـسمح    برينـسيـبي  للقاضي في سـان تـومي و       يجوزوعملا بقانون الإجراءات الجنائية الجديد،      
 .اصةالخ رّيالتحباستخدام أساليب 

 أن تتَّخـذ  برينـسيـبي وفيما يتعلق بالأحكام الاختيارية الواردة في الاتفاقية، يمكـن لـسان تـومي و      
 :ة تدابيرها الوطنيةفعاليالخطوات التالية لتعزيز 

شتركة واســتخدام المــتحقيقــات الإبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بــشأن إجــراء       )أ(  
 لتي تتحمَّل تكاليف ذلك على الصعيد الدولي؛اصة، وتحديد الجهة االخ التحرّيأساليب 

تعزير جهودها الرامية إلى اعتماد تشريعات وطنية بغيـة إعطـاء مفعـول عملـي                 )ب(  
المتعدِّدة الأطراف القائمة أو المستقبلية بـشأن إجـراء التحقيقـات       /للاتفاقات أو الترتيبات الثنائية   
مل، في حالـة عـدم وجودهـا، علـى أسـاس          الخاصة، والتعا  التحرّيالمشتركة واستخدام أساليب    

 كل حالة على حدة؛

التهيئة لوضع إطار يُحدَّد فيـه نطـاق هـذه التحقيقـات وأسـلوب إجرائهـا، بمـا                    )ج(  
 .المراقبفي ذلك استخدام التسليم 
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   التدريب والمساعدة التقنية    
المـوارد  وودية القـدرات    أولا، محد :  فيما يلي  برينسيـبيتتمثَّل التحدِّيات التي تواجه سان تومي و      

 التـدابير المعياريـة القائمـة مثـل القـوانين       الخصوصيات التي تنطوي عليها   المتاحة في البلد؛ وثانيا،     
 .واللوائح التنظيمية وعدم كفاية هذه التدابير؛ وأخيراً، تزاحم أولويات البلد

ء القـدرات المؤسـسية     ، فهـي بنـا    برينـسيـبي أهم أولويات المساعدة التقنية لدى سـان تـومي و         أمَّا  
 وضـع خطـة عمـل       ففيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات المؤسـسية، يـشار إلى لـزوم              . والدعم التـشريعي  

.  وإعداد برامج لبناء قـدرات الـسلطات المعنيـة بتنفيـذ الاتفاقيـة          الميدانيةللتنفيذ وتقديم المساعدة    
ــشمل الاحتياجــات   ــشريعي  وت ــدعم الت ــال ال ــوفير في مج ــشريعات وال ت ــداالمت ــة الت عاه نموذجي

وقـد قـدَّم أعـضاء في مجموعـة البلـدان الناطقـة             . تـشريعات وإسـداء المـشورة القانونيـة       ال وصياغة
باللغة البرتغاليـة، منـها البرازيـل والبرتغـال بـشكل رئيـسي، بعـض المـساعدة التقنيـة، لكـن هـذه                     

  . تنفيذ الاتفاقيةتستهدف تحديداًالمساعدة لم 
  


